
نخیل نیوز

2/1

العراق یعلنُ إعادة هیکلة شاملة لقطاع البنوك

نخیل نیوز /متابعة

یبدأ العراق تنفیذ إعادة هیکلة شاملة لقطاعه المصر بمساعدة شرکات استشاریة دولیة رائدة، وفقًا لما أعلنه الدکتور

صالح سلمان، مستشار رئیس الوزراء العراقي، خلال مؤتمر المجلس العراقي البریطاني للأعمال  لندن یوم الثلاثاء.

حیث اوضح بان الحکومة العراقیة قامت بتعیین شرکة "إرنست ویونغ" لإعادة هیکلة ستة من سبعة بنوك مملوکة للدولة

 البلاد، بما  ذلك البنك الصناعي، وبنك العقارات، وبنك الرافدین، وبنك الرشید .

بینما وقع البنك التجاري العراقي (TBI) عقدًا بشکل منفصل مع شرکتي "K2i" و"KPMG" للمساعدة  إعادة هیکلة

عملیاته الداخلیة والخارجیة لتلبیة المعاییر الدولیة.

کما کشف الدکتور سلمان أن بنك الرافدین، أکبر مؤسسة حکومیة  العراق، سیتم تحویله إلی "بنك  الرافدین الاول " مع

تقلیل نسبة المشارکة الحکومیة إلی أقل من  24 المئة. کما ستُعرض الأسهم المتبقیة  البنوك الخاصة

والمستثمرین الدولیین. حیث من المتوقع أن یتم الانتهاء من خطة إعادة الهیکلة والموافقة علیها من قبل الحکومة

العراقیة بحلول نهایة العام.

واضاف بان القطاع المصر الخاص سوف تجري  علیه إصلاحات  بعد توقیع عقد بین البنك المرکزي العراقي وشرکة

"أولیفر وایمان". وستسفر نتائج هذا  المشروع الذي یمتد من عامین إلی ثلاثة أعوام عن توصیات للبنوك الخاصة إما للخروج

من القطاع، أو الامتثال للمعاییر الدولیة، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى.

واکد ایضا بان  العراق حقق تقدمًا کبیرًا  اعتماد أنظمة الدفع الإلکتروني، حیث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل

من  %10 2018-2019 إلی حوالي 40% حالیًا. ووصل عدد اجهزة نقاط البیع إلی 60,000-70,000، بینما زادت عدد

الحسابات المصرفیة إلی 22-23 ملیون.

‎وأشار إلی انه اعتبارًا من یونیو 2025، ستُنفذ جمیع المدفوعات الحکومیة إلکترونیًا، مما یحظر المدفوعات النقدیة عبر

المؤسسات الحکومیة. وبین بأن  الحکومة العراقیة اطلقت  حملات توعیة لتشجیع الجمهور  تبني أنظمة الدفع
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الإلکترونیة، والابتعاد عن الثقافة التقلیدیة القائمة  النقد.

‎کما قدمت الحکومة برنامج "ریادة" بالاشتراك مع البنك المرکزي العراقي، لتوفیر التمویل والتدریب للمشاریع الصغیرة

والمتوسطة. حیث یوفر هذا البرنامج منصة تسجیل یمکن للمشارکین خلالها الوصول إلی التدریب وفرص التمویل المحتملة.

‎أکد الدکتور سلمان أن العراق سیظل بابه مفتوحًا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولیة  جمیع القطاعات، بما

 ذلك القانونیة والمالیة والمحاسبة والتدقیق وخدمات الامتثال. حیث تهدف الإصلاحات الحکومیة إلی دمج البنوك

العراقیة  النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة.

‎وبین بانه ومنذ نوفمبر 2022، تمت معالجة جمیع التحویلات المصرفیة  العراق من خلال منصة البنك المرکزي بالتعاون

مع الاحتیاطي الفیدرالي للولایات المتحدة، مما یمثل إعادة دخول العراق إلی الأنظمة المالیة العالمیة.


